ولاية الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان

دعوة لتقديم المساهمات: العنف وسوء معاملة وإهمال كبار السن
1-  الأطر القانونية والسياسية والمؤسسية: هل يوجد قانون يحظر التمييز على أساس السن؟ هل يوجد تشريع بشأن العنف ضد الأشخاص و / أو العنف المنزلي يشمل العنف و / أو الإساءة و / أو الإهمال لكبار السن؟ هل ينشئ القانون هيئة مستقلة متخصصة لتلقي شكاوى التمييز على أساس السن؟ هل توجد خطة أو سياسة أو استراتيجية وطنية للتصدي للعنف ضد كبار السن، تشرف عليها آلية وطنية لرصدها وتنفيذها؟ يرجى تقديم معلومات مفصلة ووثائق ذات صلة، إن وجدت.
خصـص الدسـتور مـادة مسـتقلة لضمـان حقـوق كبـار السـن، حيـث تلتـزم الدولـة بـأن تضمـن حقوقهـم صحـيا، واقتصاديــا، واجتماعيـا، وثقافيــا، وترفيهيــا، وتوفيــر معــاش مناســب يكفــل لهــم حيــاة كريمــة، وتمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة. وتلتـزم الدولـة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات كبـار السـن، كمـا تشـجع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايتهـم. وتلتزم بموجب الدستور بتوفيـر الرعايـة والحمايـة للمـرأة المسنة، وبرعايـة المحاربيـن القدمـاء وبتوفيـر خدمـات التأميـن الاجتماعي والضمـان الاجتماعي فـي حـالات الشـيخوخة.
أعدت الحكومة مشــروع قانــون لحقــوق المســنين، يهــدف إلــى العمــل علــى توفيــر حمايــة ورعايــة المســنين، وتحقيــق تمتعهم بشــكل كامــل بجميــع الحقــوق والحريــات الأساسية، وتعزيــز كرامتهــم وتأميـن حيـاة كريمـة لهـم. وبموجــب مشــروع القانــون، تلتــزم الدولــة بحمايــة الحــق فــي الحيــاة، والطعــام، والشــراب، والســكن المناســب لســنهم وحالتهــم الصحيــة، والكســاء والالتزام باحتــرام حرياتهــم فــي ممارســة خياراتهــم بأنفســهم وبإرادتهــم المســتقلة، وعــدم التمييــز بينهــم بســبب الســن، أو الديانــة، وتأميــن المســاواة الفعليــة فــي التمتــع بجميــع حقــوق الإنسان وحرياتـه الأساسية فـي كافـة المياديـن، وإزالـة جميـع العقبـات والمعوقـات التـي تحـول دون تمتعهــم بهــذه الحقــوق. 
ووفقــا لمشــروع القانــون، تلتــزم الدولــة بتهيئــة الظــروف المناســبة لهــم للمعيشـة الكريمـة مـن جميـع المناحـي فـي إطـار مـن احتـرام الكرامـة الإنسانية، ويتضمن المشروع الرعايــة الاجتماعية والنفســية (والتــي تشــمل التكاتــف الأسري، والرعايــة المؤسســية، والرعايــة المنزليــة للمســن، والحــق فــي الرعايــة النفســية وإعــادة التأهيــل)، وتمكينهــم مــن ممارســة الحــق فــي التعليــم والتعلــم والعمــل، وفــي اســتعمال المرافــق والخدمــات العامــة، والحصــول علــى المعلومــات، وحريــة التعبيــر والــرأي، وكــذا الحــق فــي ممارســة الرياضــة والأنشطة الثقافيــة والترفيهيــة، والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعية، والحــق فــي الحمايــة القضائيــة. 
على صعيد التخطيط الاستراتيجي، تناولــت الإستراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنسان حقــوق كبــار الســن، وتتضمــن نتائجهــا المســتهدفة ذات الصلــة: توســيع برامــج الحمايــة الاجتماعية الممنوحــة للمســنين، وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعية الحكوميــة، وتعزيــز التفتيــش عليهــا، وتعزيــز حصــول كبــار الســن علــى الرعايــة الصحيــة المناســبة، وتشــجيع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة فــي رعايـة المسـنين، وتمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، ومـن ذلـك تعزيـز مشـاركتهم فــي صياغــة السياســات الخاصــة بهــم، وتنظيــم حــوار مجتمعــي ســنوي يســتهدف تحديــد الفجــوات، ومجالات الاهتمام، وســبل التفاعــل الملائمة مــع قضايــا كبــار الســن، وتعزيــز فــرص حصولهــم علــى التعليــم، وتعزيــز مشــاركتهم فــي الحيــاة الثقافيــة، وإصــدار تشــريع متكامــل يعــزز حقــوق كبــار الســن، وتعزيـز المسـاعدة القضائيـة لكبـار السـن، وتسـهيل ولوجهـم لسـبل التقاضـي، وتشـجيع التوسـع فـي إنشــاء دور رعايــة لكبــار الســن.
أما عن الإطار المؤسسي فقد تـم تشـكيل لجنـة عليـا للمسـنين برئاسـة وزيـرة التضامـن الاجتماعي، وتضـم مـن بيـن أعضائهـا جميـع الأطراف المعنيـة بشـئون المسـنين بالإضافة إلـى تمثيـل المسـنين أنفسـهم بهـذه اللجنـة التـي تهـدف إلــى وضــع خطــة متكاملــة لرعايــة المســنين فــي مصــر، والعمــل علــى تطويــر التشــريعات والقوانيــن المنظمـة لوضـع وخدمـات المسـنين، بالإضافة إلـى تنظيـم وتنسـيق برامـج الـوزارات والهيئـات المعنية برعايتهــم، واقتــراح البرامــج والأنشطة التــي تكفــل إشــعار المســن بأهميــة واســتمرار دوره وعطائــه ومشـاركته الفاعلـة فـي المجتمـع واسـتثمار طاقاتـه، وإنشـاء شـبكة معلوماتية خاصـة بأماكن الخدمات ً المقدمـة لكبـار السـن تشـترك فيهـا جميـع الجهـات المعنيـة بموقـع الحكومـة ويتـم تحديثهـا دوريـا.
كما ينص مشروع القانون المزمع إقراره على إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
2- مظاهر العنف: ما هي أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال التي يواجهها كبار السن؟ في أي مكان/ سياق يحدث ذلك؟ يرجى تقديم معلومات مفصلة.
تشمل أشكال العنف ضد كبار السن الإساءة اللفظية او الإشارة الرمزية وتتدرج حتى تصل إلى العنف الجسدي. كما يمكن ان تتخذ الإساءة أشكالا أخرى مثل إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو العاطفية أو الجنسية أو المالية.  
ظهرت صور مستحدثة للعنف ضد كبار السن مثل الجرائم الالكترونية وما تشكله المعلومات المضللة من انتهاك واضح لحقوق الانسان للمسنين وخصوصيتهم وامنهم ـ أو ما يعرف بالإساءة المالية للمسنين، والتي يقصد بها إساءة استخدام أموال وممتلكات كبار السن بكل غير قانوني كما تشمل عمليات الاحتيال المالية والابتكارات التكنولوجية مثل أنظمة الدفع التي تدعم التطبيقات المالية  ومحافظ الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الصوتية فضلا عن البنوك المخصصة للهاتف المحمول فقط والتي يشكل الاعتماد عليها صعوبة واضحة لكبار السن.
3- التقاطع: كيف يؤثر العنف وسوء المعاملة والإهمال على فئات معينة من كبار السن (مثل المسنات، وكبار السن منLGTB  وكبار السن الذين ينتمون إلى الجماعات الإثنية والشعوب الأصلية، واللاجئين الأكبر سنا والمشردين داخليا، وكبار السن ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك) يرجى تقديم معلومات مفصلة.

تبذل الحكومة المصرية جهودا واضحة لضمان حقوق الانسان من المسنين والتي ترتبط في الوقت ذاته مع حقوق  المرأة وذوي الإعاقة، إذ تشير متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في عامها الأول إلى بلوغ عدد التدابير المتخذة لتنفيذ محور تعزيز حقوق الانسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن (١٢٩) تدبيرًا، وبلغ إجمالي عدد النتائج المستهدفة (٦٠) نتيجة، منها (٤٦) نتيجة بدأ تنفيذها، و(١٤) نتيجة يجري التحضير لتنفيذها. بينما توزعت هذه التدابير بين (٤١) تدبيرًا لحقوق المرأة، و(٢٥) تدبيرًا لحقوق الطفل، و(٢٦) تدبيرًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و(٢٩) تدبيرًا لحقوق الشباب، و(٨) تدابير لحقوق كبار السن. 
كما تطلق وزارة التضامن حملات لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تهتم فيها بشكل خاص بالسيدات المسنات، حيث تحمي الوزارة السيدات المسنات من عنف الأبناء بما يشمل الايذاء النفسي، الجسدي، الجنسي، الاستغلال المالي، أو الإهمال المنزلية داخل أسرة المسن بديلاً للرعاية المؤسسية والهجر وعدم توفير المأكل والمسكن والرعاية الطبية وذلك من خلال برنامج التدخل السريع، وبرنامج كرامة، ومشروع رفيق المسن الذي يقدم خدمة الرعاية... وغيرها.
4- بيانات: هل البيانات متاحة على المستويين الوطني والمحلي حول العنف وسوء المعاملة والإهمال كبار السن؟ هل تشمل المسوحات الوطنية حول العنف تجارب كبار السن؟ إذا كانت متوفرة، يرجى تقديم أرقام وبيانات.
يوجد بجامعة بني سويف معهد متخصص هو المعهد القومي لعلوم المسنين يتولى إنتاج المعلومات والتقارير التي تتتبع حقوق المسنين كما يسهم في وضع إستراتيجية قومية للبحث العلمي متكامل التخصصات في مجـال المسنين تساعد على إعداد كوادر علمية وابتكار نماذج للخدمات المتكامــلة للمسنين. عبر إجراء دراسات علمية مقارنة للمسنين في مصر. كما أطلق المجلس القومي للمرأة في عام 2017 مرصد المرأة المصرية كآلية لمتابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة خلال الفترة 2017–2030. أصدر المرصد العديد من التقارير حول وضع المرأة، منها ما يعالج قضايا نوعية مثل خدمات الرعاية للمسنين.  
5- الوصول إلى العدالة: كيف تفي الدولة بالتزاماتها لضمان وصول كبار السن إلى العدالة، والحصول على سبل الانتصاف والتعويض، عندما تكون حقوق الإنسان الخاصة بهم قد انتهكت نتيجة للعنف وسوء المعاملة والإهمال؟
وفق القانون المصري يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي إبلاغ السلطات المختصة بكل حالة سوء معاملة او إهمال في حق الشخص المسن عبر إجراءات تكفل الإبلاغ عن أي حالات يترتب عليها سوء معاملة المسن واتخاذ التدابير الاحترازية التي يكون من شأنها منع أي عنف أو إساءة ضد المسنين. ويجد الإبلاغ عن الجرائم أساسه القانوني في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 
من ناحية أخرى تقوم الدولة ممثلة في وزارة العدل بتهيئـة مبـاني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها، وإتاحتهـا للأشخاص كبار السن وذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر، ومراعاة الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني حتى تلائم ذوي الإعاقة الحركية في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل التي سيتم تصميمها مستقبلاً، وتم افتتاح عدد من المحاكم التي روعي إبان إنشائها اشتراطات الكود المصري والتي تلائم وتيسر حركة ذوي الإعاقة. خصصت وزارة العدل مكاتب مساعدة لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية، وتم تدريب عدد من الموظفين بجميع المحاكم لتقديم المساعدات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير أعمالهم كافة.

6- الوصول إلى المعلومات: كيف يمكنك رفع مستوى الوعي بالعنف ضد كبار السن بين الجمهور؟ كيف يمكن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحصول على الخدمات الأساسية (مثل الرعاية الصحية والمساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية والوصول إلى الملاجئ) وإتاحتها لكبار السن؟
يعمل المعهد القومي لعلوم المسنين على تنمية ثقافة إيجابية للتعامل مع المسنين وتوقيرهم والإفادة من خبراتهم وتقدير عطائهـم، فضلا عن الإعداد العلمي والفني لبرامج إعلامية للمسنين والقائمين على رعايتهم تهدف إلى زيادة الوعي بسبل تحسين مستوى التوافق الصحي والنفسي والاجتماعي لهم. تعمل مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على تخصيص فقرات توعوية حول الخدمات التي تقدمها الدولة لكبار السن في مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، والحماية الاجنماعية.
7-  يرجى تقديم أمثلة على الممارسات الجيدة لمنع ورصد ومعالجة العنف وسوء المعاملة ضد كبار السن.
يمكن الإشارة في هذا السياق إلى عدد من الممارسات من قبيل: 
· تيسير تقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص شباك لكبار السن وذوى والأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص موظفين لمساعدتهم في إنهاء الإجراءات بغالبية الجهات الحكومية.
· أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في 9 نوفمبر 2021، اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن، وذلك في إطار اختصاص الوزارة برعاية الفئات الأولى بالرعاية ومن بينها فئة كبار السن، والتي يتطلب تحقيقها تطوير الوسائل والآليات التي تمتلكها الوزارة لتحقيق الرعاية التي يستحقونها.
· قدمت وزارة الصحة والسكان خدمات طبية لـ 263 ألفًا و207 مواطنين ممن يزيد سنهم على خمسة وستين عامًا ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر 2021. ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق خمسة وستين عامًا. كما رصدت الدولة مخصصات متنوعة لتطوير دور رعاية كبار السن والتوسع فيها. 
· تطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف ــ من خلال برنامجي "تكافل" و"كرامة"ــ الأسر التي تعاني من الفقر وغير القادرة على إشباع احتياجاتها الأساسية ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن (65 سنة فأكثر)، أو من لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، أو الأيتام. وكان من أهم النتائج التنموية الوصول لمعدلات واسعة من تغطية الأسر الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر بإجمالي خمسة ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ خمسة وعشرين مليون أسرة.
· التوسع في برامج رعاية كبار السن لحمايتهم من العنف حيث تم إنشاء 172 داراً للمسنين، و192 نادياً للمسنين، يستفيد منها 38 ألف شخص على مستوى الجمهورية. كما تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي (22/2023)، تبلغ 11.6 مليون جنيه لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن.
· وهناك كذلك التجربة المصرية المقدمة لكبار السن في ظل مواجهة الأوبئة والأزمات من مقاومة جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قدمت وزارة التضامن الاجتماعي عدة تدخلات للحد من التأثيرات السلبية على هذه الفئة، منها تقديم ميعاد صرف الزيادة السنوية للمعاشات وربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم والتوسع فى الصرف الألى للتقليل من التزاحم وصرف إعانة عجز 20 % من قيمة المعاش بمعايير محددة للاستفادة. كما تم تقديم الرعاية الصحية للمسنين لمواجهة فيروس كورونا فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تم منح الأولوية في التطعيم للمسنين وبلغ عدد المسنين ممن تم تطعيمهم بدور المسنين 2667مسن، وعدد 753 مسنا نزيلا بمؤسسات الكبار بلا مأوي مع تطهير وتعقيم دور المسنين بشكل دوري والتأكيد على وجود غرفة عزل بكل دار ونشر التوعية للنزلاء بكل دار عن كيفية النظافة الشخصية والوقاية من فيروس كورونا، وتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بأن يتم حجز الحالات المصابة الموجودة بدور المسنين بمستشفيات العزل وتوزيع كمامات ومطهرات وماسكات على دور المسنين وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية للدور كما قدمت الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين "بلا مأوى".
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